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17
قدم اقتراحاً بقانون لتعديل »الرعاية السكنية«

عسكر: منح قرض إسكاني أو بيت 
وصرف بدل إيجار للمواطن الكويتي الأعزب

النائــب عســكر  قــدم 
اقتراحــا بقانون  العنزي 
بتعديــل بعــض أحــكام 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
في شأن الرعاية السكنية 

وجاء الاقتراح كالتالي: 

مادة أولى
تضــاف فقــرة جديدة 
الــى المــادة 28 مكررا، من 
القانــون رقــم 47 لســنة 
1993 المشــار اليه، النص 
التالي: »استثناء من أحكام 
المادة الســابقة، يقدم بنك 
الائتمــان قرضا بلا فوائد 
او منح شــقة ســكنية لا 
تقل مساحتها عن 300 متر 
بإيجار مخفض الى المواطن 
الكويتي الذكر الأعزب غير 
المتــزوج بغــرض توفير 
ســكن ملائــم لــه، اذا لم 
تتوافر فيه شروط الأسرة 
المستحقة للرعاية السكنية 
وفقــا لأحكام هذا القانون 
وبشرط ألا يقل عمره عن 
45 عاما وقت تقديم طلبه 
وألا يكون أي متمتعا بحق 
الســكن ما لم يتنازل عن 

هذا الحق«.

مادة ثانية
تضاف الى المادة 19 من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
المشــار اليه، فقرة جديدة 
نصهــا الآتي: »يســتحق 
المواطــن الكويتــي الذكر 
الاعزب غيــر المتزوج ولا 
يقل عمــره عــن 45 عاما 
اعتبــارا مــن أول الشــهر 
التالــي لانقضــاء شــهر 
مــن تاريــخ تقدمه بطلب 
القرض  الحصــول علــى 
او علــى المســكن الملائــم 
بقيمة إيجارية منخفضة 
وحتى الاستجابة الفعلية 
لطلبه، بدل ايجار شهري 
يساوي مقداره بدل الايجار 
المنصــوص عليه في هذه 
المــادة ووفقــا للشــروط 
الواردة بها، مع عدم صرف 
فــروق مالية عــن الفترة 

السابقة على تاريخ العمل 
بحكم هذه المادة«.

مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
وجـــــاءت المذكـــــرة 
للاقتــراح  الإيضاحيــة 
بقانــون بتعديــل بعض 
أحــكام القانــون رقم 47 
لســنة 1993 فــي شــأن 
الرعاية السكنية كالتالي: 
كشف التطبيق العلمي بعد 
صدور القانون رقم 2 لسنة 
2011 بتعديل بعض أحكام 
القانــون رقــم 47 لســنة 
1993 فــي شــأن الرعايــة 
السكنية عن وجود فئات 
من المواطنين الكويتيين لم 
تشملهم تلك الرعاية على 
الرغم من ظروفهم الخاصة.

ومن ذلك فئة المواطنين 
غيــر المتزوجــن مطلقــا 
والذيــن تجــاوز عمرهــم 
45 عامــا فــا يحــق لهم 
التمتع بالرعاية السكنية 
رغــم انــه تم منــح حــق 
التمتع بالرعاية السكنية 
للمواطنــة الكويتية غير 
المتزوجة عن طريق منحها 
قرضا إســكانيا او مسكنا 
بالإيجــار المخفض، وهذه 
التفرقــة تمثــل إجحافــا 
للمواطن الكويتي الأعزب 
واخلالا بمبدأ المساواة الذي 
حرص الدستور على النص 

عليه في أكثر من مادة.
لذلك نصت المادة الأولى 
من هذا الاقتــراح على أن 
فقــرة جديــدة  تضــاف 
الــى المــادة 28 مكررا، من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 
المشار اليه، نصها كالتالي: 
»استثناء من أحكام المادة 
السابقة، يقدم بنك الأئتمان 
قرضــا بلا فوائــد او منح 
وحــدة ســكنية لا تقــل 
مســاحتها عــن 300 متر 
بايجار مخفض الى المواطن 
الكويتي الذكر الأعزب غير 
المتــزوج بغــرض توفير 

ســكن ملائــم لــه، اذا لم 
تتوافر فيه شروط الأسرة 
المستحقة للرعاية السكنية 
وفقــا لأحكام هذا القانون 
وبشرط ألا يقل عمره عن 
45 عاما وقت تقديم طلبه 
وألا يكــون متمتعا بحق 
الســكن ما لم يتنازل عن 

هذا الحق«.
وقد يحــدث أن يتقدم 
المواطــن الكويتــي الذكر 
بطلــب  المتــزوج  غيــر 
الحصول على القرض أو 
على السكن الملائم بقيمة 
إيجاريــة منخفضة وفقا 
لهذا الاقتراح ويمضي وقت 
قد يطول دون الاستجابة 
الفعلية لطلبه مع استيفائه 
للشــروط المطلوبــة وقد 
عالج القانون رقم 47 لسنة 
1993 المشار إليه استحقاق 
بدل الإيجار بالنسبة إلى 
رب الأسرة، وذلك بالنص 
فــي المــادة 19 علــى انــه 
يستحق بدل ايجار شهريا 
حتى حصوله على الرعاية 
الســكنية. ولمواجهة ذات 
الموقف بالنسبة للمواطن 
الكويتي الذكر غير المتزوج 
الذي يتقدم بطلب الحصول 
علــى الرعايــة الســكنية 
نص هذا الاقتراح بقانون 
المرفق علــى إضافة فقرة 
جديدة إلى المادة 19 نصها 
الآتي: »يســتحق المواطن 
الكويتي الذكر الاعزب غير 
المتزوج اعتبــارا من أول 
الشهر التالي لانقضاء شهر 
مــن تاريــخ تقدمه بطلب 
القرض  الحصــول علــى 
او علــى المســكن الملائــم 
بقيمة إيجارية منخفضة 
وحتى الاستجابة الفعلية 
لطلبه، بدل ايجار شهري 
يساوي مقداره بدل الايجار 
المنصــوص عليه في هذه 
المــادة ووفقــا للشــروط 
الواردة بها، مع عدم صرف 
فــروق مالية عــن الفترة 
السابقة على تاريخ العمل 

بحكم هذه المادة«.

عسكر العنزي

بنك الائتمان يقدم 
للمواطن الأعزب  

شقة سكنية 
لا تقل مساحتها 

عن 300 متر 
بإيجار مخفض 
بشرط ألا يقل 
عمره عن ٤٥ 

عاما وقت تقديم 
الطلب

المطيري: ما إجراءات »التربية« حيال 
التدريس الأكاديمي بشهادات وهمية أو مزورة؟

وجه النائب ماجد مســاعد 
المطيــري ســؤالا برلمانيــا الى 
وزير التربيــة ووزير التعليم 
العالي د.محمد الفارس جاء فيه: 
بتاريخ 4 يناير 2017 صرح وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
محمد الفارس بأن نتيجة لجنة 
التحقيق في الشهادة الوهمية 
والمزورة ستنتهي من تقريرها 
حول الموضوع خلال شــهر أو 
شهرين على الأكثر واليوم وبعد 
مــرور اكثــر من شــهرين على 
تصريح الوزير يرجى الإجابة 

على الأسئلة التالية:

ما هي نتيجة لجنة التحقيق 
المتعلقة بالشهادات المزورة؟ وكم 
عدد الشــهادات المزورة التي تم 

اكتشافها؟
وما هــي إجــراءات الوزير 
حيال مــن ثبت انهم مارســوا 
التدريس الأكاديمي بشــهادات 
وهمية او مزورة. وبعد تفشي 
هذه الظاهرة؟ ما هي الضوابط 
الرقابيــة لمنــع حدوثهــا فــي 
المستقبل؟ وما هي آليات التأكد 
من صحة الشهادات التي يتقدم 
بها الراغبون في العمل الاكاديمي 
بالوزارة. وكم عدد الشــهادات 

المزورة التي تمت إحالتها للنيابة 
العامة. وهل تم إيقاف الضالعين 
فيها عن العمل ام انهم مازالوا على 
رأس عملهــم. ويرجى تزويدنا 
بكافــة الدراســات والتقاريــر 
الخاصة بوزارة التعليم العالي 
بخصوص آليات معالجة ظاهرة 
الشــهادات الوهمية والمزورة؟ 
وخطط الــوزارة لمواجهة هذه 

الظاهرة؟
وهــل تم رصد اي شــهادات 
مــزورة او وهميــة لدى اي من 
اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي؟

ماجد المطيري


